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  : ملخص
استعمال حق جهاز إدارة الشركة في حالة الفصل التعسيفي في  في تعسيفالمن  سيرحماية الميتناول هذا المقال 

المتعلق بالنظام الخاص بعلاقة العمل مسيري المؤسسية،  290–90 قانون علاقات العمل والمرسوم التنفيذي رقم
ف في استعمال الحق، ثم حالات تعسيف جهاز إدارة الشركة التي يلجأ إليها كإجراء بالتركيز على مفهوم التعسي

تعسيفي في حق المسير من أجل تسيريحه، هذا الحق وضع عليه المشرع الجزائري قيودا إجرائية وموضوعية متى تم 
لاستقرار علاقة مخالفتها كان كل إجراء متخذ ضد المسير باطلا يتحمل المسيتخدم المسيؤولية عنه. وهذا حماية 

 العمل وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل والامتثال لما تضمنه عقد العمل باعتباره الإطار القانوني لهذه العلاقة.  
 .التعويض ؛الفصل التعسيفي ؛عقد عمل المسير ؛المسيركلمات مفتاحية: 

Abstract: 
This article deals with the protection of the manager against the abuse of 

the right of the management of the company set up in unfair dismissal under 

the law on labor relations and Executive Decree No. 90-290 relating to the 

employment relationship system of company directors, focusing on notion of 

abuse of rights. Then there are cases of abuse on the part of the management 

of the company, which the body of the institution uses as an arbitrary 

measure against the right of the leader to release him. This right that the 

Algerian legislator has imposed procedural and objective restrictions: each 

time they are violated, any measure taken against the manager is null and the 

user assumes responsibility for them. 

Keywords: management; manager work contract; unfair dismissal; 

compensation. 
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 مقدمة:
أن مسيري هذه ؤسسيات الاقتصادية تعد بالةة اأهميية، إ  ظيفة التسيير في المإن و 

المؤسسيات يضطلعون بمهمة قيادة الشركة، وتوجيه دفتها نحو تحقيق أرباح ومكاسب، وتنمية 
، هذا موجوداتها، تجسييدا للعقد الذي يجمع بين جهاز إدارة هذه المؤسسية وبين هذا الإطار المسير

ء بالتزاماته تجاه الآخر، قد ينحرف أحدميا عن المسيار العقد الذي يسيعى كل من طرفيه للوفا
الطبيعي، فقد يميل الإطار المسير لمصلحته الشخصية على حسياب مصالح المؤسسية، كما قد 
يسيعى الجهاز المسير في المؤسسية للتخلص من هذا الإطار بأي شكل في حالة تعارض المصالح بينه 

وظيفة التسيير سسية، وكذا حقوق المسيرين، فإن وبين إدارة المؤسسية. وحرصا على مصلحة المؤ 
تكون بحاجة لجملة من الضوابط التنظيمية، التي تهدف لإحلال تجانس وتوازن بين مصالح الجهاز 

 المسير للمؤسسية وحقوق الإطار المسير، الذي يعد هنا أجرا.
 الحق الذي قيدههذا  ،فإ ا كان يحق لجهاز إدارة الشركة إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة 

عدم الانحراف عن مقاصده الحقيقية، بما يتماشى مع يدا يضمن مشروعية استعماله و يالقانون تق
خاصة،  فإن هذه العلاقة تحظى بحمايةهو تنظيم علاقات المجتمع، الذي للقانون الهدف اأهساسي 

العمل حق للحفاظ على استمراريتها، من خلال قواعد قانون العمل، على اعتبار أن تسيعى 
مكفول بالمواثيق الدولية والنصوص الداخلية، إ  ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسيان بأنه ''لكل 

اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من شخص حق العمل، وفي حرية 
 (.23/1البطالة'' )المادة 

هنا يمكن أن و  الفصل من العمل، ، إ ا كثرا  ما يواجه بحقا  أن هذا الحق ليس مطلقغر 
لعمل واستمراريته أميية  ؟ ولئن كان لا  دستوري ا  كيف يمكن لحق غر دستوري أن يلةي حق  نتسياءل:

إلى  تؤديقد الحياة العقدية بين المسير والمسيتخدم مواصلة في القانون إلا أن استحالة  ىكب 
)جهاز  بفصله من قبل المسيتخدم، سواء باستقالة المسير أو إمكانية إنهائه من طرف واحد

وجه  خاصة إ ا أصبح يمثل حجرة عثرة فيالحالة اأهخرة يمكن فصل المسير،  ففي هذه المؤسسية(.
جهاز الإدارة أن يمارس حقه القانوني في فصله، لف .مصلحة المؤسسيةأهداف جهاز إدارة المؤسسية و 

على اعتبار أنه وليد  ،د بإرادة منفردةعلى الرغم من تعارض هذه النظرة مع عدم إمكانية إنهاء العق
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، إرادتين، لذا لا بد أن تنهيه هاتان الإرادتان، فالفصل من العمل واقع مقرر لا يمكن الهروب منه
 تقنية استثنائية من مبدأ القوة الملزمة للعقد. إ  هو

إجراءات معينة،  وإتباع، كما قيد المشرع العمال ممارسة هذا الحق بوجوب توفر سبب 
ويؤدي عدم احترام هذه المقتضيات إلى وجود جهاز إدارة المؤسسية في حالة تعسيف في إنهاء علاقة 

 عمل المسير، بما يترتب عليه تعويض للعامل المسير المفصول تعسيفيا عن عمله.
نظام قانوني مزدوج وعلى اعتبار أن فئة الإطارات المسيرة للمؤسسيات تجد نفسيها خاضعة ل

 290-90وكذا التنظيم ممثلا في المرسوم التنفيذي رقم عمل والقانون التجاري، بين أحكام قانون ال
، فإن من دوافع البحث العمل المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسيات

على القراءة المتقاطعة لهذه النصوص، بما يسيهم في إيجاد قواعد قانونية تسياير متطلبات النشاط 
ويتجلى من ورائها الجدل القائمة حول ازدواجية النظام القانوني الذي تخضع له هذه الاقتصادي، 

 الفئة من اأهجراء.
للإطار تهدف الدراسة إلى إظهار أوجه الحماية القانونية التي أقرها المشرع الجزائري كما 

الذي قرره في إنهاء علاقة العمل تعسيف جهاز إدارة المؤسسية في استعمال حقه  المسير في مواجهة
باعتباره  ،بخاصة المسيرو  القانون، حيث تتمثل هذه الحماية في تحقيق التوازن بين طرفي عقد التسيير

أثناء يضمن القانون -" أنه: منتأكيد لما نص عليه الدستور الجزائري و  الطرف الضعيف اقتصاديا،
 (.66المادة ")الحق في الحمايةالعمل 

قانون علاقات العمل مانات التي جاء بها بمعرفة الضوينطلق البحث من إشكالية تتعلق 
جهاز إدارة الشركة في  من تعسيفالمسير اأهجر لحماية  290-90 رقم المرسوم التنفيذيوكذا 

، من وكيف تدخل القضاء لتطبيق مقتضيات هذه الحمايةإنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة؟ 
 ؟خلال التعويض الممنوح به للمسير

 لك من و  ،تحليليالوصفي لا نهجبالم اخترنا الاستعانةالإشكالية هذه على  وللإجابة
، 290-90رقم المرسوم التنفيذي  كذا، و انونية في قانون العملخلال الإطلاع على النصوص الق

ف الهيئة المسيتخدمة في تعسي تفي محاولة لحصر حالا ،القانون التجاري  ات الصلة فيحكام اأهو 
مع بيان وسائل الحماية القانونية التي حددها المشرع الجزائري لاقة العمل، إنهاء عحق استعمال 

 لحماية العامل المسير من تعسيف جهاز إدارة المؤسسية. 
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سييين، نتعرّض في اأهول منهما للمفهوم القانوني وسنعالج هذه الإجابة في محورين رئي
 ينما يخصص المحور الثاني لبيانلتعسيف جهاز الإدارة في استعمال حقه في إنهاء علاقة العمل، ب

 المسيامية.جهاز إدارة شركة تعف المسير من الإطار آليات حماية 
حق إنهاء علاقة المطلب الأول: المفهوم القانوني لتعسف جهاز إدارة الشركة في استعمال 

 العمل
 على اعتبار أنو  في الظلم، كما أن الةلو في الحق غلو  ا  يقال أن الحق المطلق يصبح ظلم

نشأ وترعرع في حضن القانون المدني الذي يعتب القانون "اأهم"  ،قانون العمل هو قانون خاص
بالنسيبة له، كان من البديهي أن يأخذ من منهل القانون المدني عديد التطبيقات والنظريات التي 

نحاول تعريف التعسيف في  ،ولتوضيح هذا المطلب من بينها نظرية التعسيف في استعمال الحق.
   .(فرع ثاني)ثم تحديد حالات التعسيف في استعمال الحق  (فرع أول)ستعمال الحق ا

 الفرع الأول: تعريف التعسف في استعمال الحق
المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات عمل الإطارات  290–90 رقم المرسوم التنفيذي ىأعط

وما يترتب  العمل لاقةلعبين اأهطراف المكونة ة عمل المسير، نفسيا جديدا أهحكام علاق المسيرة
 ،سواء على مسيتوى إبرام العقد أو تنفيذه أو إنهائه بشكل يكتسيي طابع المرونة، عنها من آثار

شركة ال استمرارغايتها هي العمل على  ،ومحاولة تحقيق التوازن بين أطراف يصعب التوفيق بينها
  .والرفع من إنتاجها

كأساس للمسيؤولية في استعمال الحق،   بنظرية التعسيف التشريعات عديدلقد اهتمت و 
دون الاهتمام خاصة بها نظرا لخصوصيتها  ا  أفرزت لها أحكامدنية التي ينتج عنها التعويض، و الم

مع المفاهيم المقاربة النظرية مفهوم هذه  لالتباسونظرا بتعريفها، باعتبار التعريف من مهمة الفقه. 
 زها عن غرها.على الفقه تعريفها بشكل يمي ا  لها كان لزام

"مناقضة قصد الشارع في تصرف مأ ون  بأنه:التعسيف في استعمال الحق البعض فقد عرف 
 (. 35ص ، 2011العقيدي، )" فيه شرعا بحسيب اأهصل

وفي سياق الحديث عن الاستعمال المشروع والمحمي للحق، يشار إلى التعسيف في استعمال 
إلا ، لا يحمي القانون الحق، و ساس وظيفة اجتماعيةوظيفة المقررة للحق وهي في اأهالحق بأنه: "ال
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" عدم التعسيف في استعمال الحقو  التي تفرض عدم الإضرار بالةرو  إ ا التزم بجدود هذه الوظيفة
 (.150، ص 2002زواوي، )

ومن الحقوق التي كثرا ما تكون مجالا للتعسيف هي حق رب العمل في إنهاء علاقة العمل، 
ظل عدم احترامه للضوابط القانونية لإنهاء علاقة العمل يكون قد فصم إ  أن رب العمل، وفي 

 علاقة العمل بشكل تعسيفي.
أنه  غرللفصل التعسيفي،  ا  صريح ا  لا نجد تعريف 11-90رقم قانون علاقات العمل وبتصفح 
التي تعتب التسيريح الفردي للعامل،  3-73المادة  نص من خلال هذا المضمونيمكننا استنتاج 

 ي يتم دون احترام أحكام القانوني، تسيريحا تعسيفيا، حتى يثبت المسيتخدم العكس.الذ
الحالات  من قانون العمل 50المشرع اللبناني في المادة  يعددوعلى صعيد التشريع المقارن، 

أو التجاوز في استعمال  الإساءةالتي يعتب فيها الصرف من العمل )التسيريح من العمل( من قبيل 
أو تصرفه داخل ينها أن يكون سبب التسيريح غر مقبول أو غر مرتبط بأهلية العامل الحق، ومن ب

 (.383، ص 2018ناصيف، المؤسسية أو بحسين إدارة المؤسسية أو العمل فيها. )
عن حالات  (2003لسنة  12من القانون رقم  121المادة ) تحدث المشرع المصريبينما ي

نهاء بةر مبر مشروع، ومنها الإنهاء دون أن يكون سببه إ ا وقع إنهاء عقد العمل فيها بمثابة إ
الإخلال بالتزام من الالتزامات الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو 

 لائحة النظام اأهساسي للمنشأة.
فكرة التعسيف في  الواردة في تشريعات العمل لم تبنالنصوص  غالبالملاحظ هنا أن و 

إنما أنشأته على فكرة المسيؤولية العقدية، أهنها مترتبة على ، و ل الحق على الصور التقليديةاستعما
 قانون العمل أو رتبه عقد العمل بما تضمنه اتفاق الطرفين. ي نص عليه الإخلال بالتزام عقد

ل الحق للتعسيف في استعما ةموحديعات المدنية فتكاد تجمع على تحديد عناصر أما التشر 
 لتعسيف.ا معايرتبنيها نفس  من خلال

مكرر من القانون المدني، بحيث  124فقد حدد المشرع الجزائري معاير التعسيف في المادة 
 اعتب أن الاستعمال التعسيفي للحق خطأ لا سيما في الحالات التالية:

 .بالةر الإضرار وقع بقصد إ ا -أ
 لضرر الناشئ للةر.كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسيبة إلى ا إ ا -ب
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 .مشروعة غر ان الةرض منه الحصول على فائدةك إ ا -ج
 ،هو الإضرار بالةرو  بمعيار واحد ذأخكالعديد من المشرعين المشرع الجزائري  ويتضح أن 

ي يلحق ذتفوق كثرا الضرر ال ،يسيعى صاحب الحق لتحقيق مصلحة مشروعة لنفسيهأن بمعنى 
 (.58، ص 2011ي، السعد) .ال حقهالةر من استعم

 ساوقيا ،وخروج الحق عن غايته لتعسيفاصور حددت أهم التشريعات المدنية ويلاحظ أن 
إلى فكرة  اراجع إنهاء علاقة العمل حقاستعمال فيكون التعسيف في  على هذه الحالات العامة،

 .ا  لها مما يجعلها أوسع نطاق ا  الإضرار بالعامل حتى في الخطأ البسييط معيار 
ي أسلفنا  كره فما هي ذحددنا نطاق التعسيف في قانون العمل على النحو الا ما  وإ

 الحالات التي يمكن أن يتعسيف فيها جهاز إدارة المؤسسية في استعمال حقه؟ 
از إدارة الشركة في استعمال حق إنهاء علاقة عمل الإطار الفرع الثاني: حالات تعسف جه

 المسير
المنظم لعلاقة عمل المسيرين مع أجهزة  290-90لقد عكس المرسوم التنفيذي رقم 

صادية فكرة حرية التعاقد بشكل واضح، هذه الفكرة اعتمدها قانون المؤسسيات الاقتسيير ت
أحمية، . )أصحاب العملو الجماعية للعمال و  في كافة العلاقات العمالية الفردية علاقات العمل

  (.121ص ، 2012
يرتبط المسير اأهجر الرئيسيي بجهاز : "أنه علىنفس المرسوم من  03فقد نصت المادة  

كذلك السيلطات التي و  التزاماتهو  يحدد حقوقه دارة التابع للشركة  ات رووس اأهموال بعقد الإ
يكون عقد " :نفس المرسوم على أنه من 8كما نصت المادة  ."جهاز الإدارة المذكور ايخولها إياه

 إدارة شركة رووس اأهموال.." هازعمل المسير اأهجر الرئيسيي موضوع تفاوض مع ج
على  جهاز المؤسسية تقومو  العلاقة بين المسير ن خلال استقراء هذه النصوص يتبين أنوم

جهاز إدارة و  يقوم على أساس التفاوض الحر بين المسير اأهجر الرئيسيي هذا اأهخر ،أساس العقد
  .الشركة  ات رووس اأهموال

من القانون التجاري  648و 622تنص المادتين إ  ، غر أن اأهمر ليس على إطلاقه
دد سلطاته تح ،أي المدير العام، في المؤسسية التي تأخذ شكل شركة المسيامية فإن المسيرالجزائري أنه 

 .الرئيس المدير العام( لك بعد الاتفاق مع رئيسيه )و  الإدارة جهازمن قبل 
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المؤسسية لا يكون إلا في و  سيرالقبول بين المو  تبادل الإيجابو  ومعنى  لك أن المفاوضات
 (.10، ص 2006عباس، . )جهاز إدارة الشركةو  إطار ما تم تحديده مسيبقا بين الرئيس المدير العام

الذي قد يتحول إلى تصرفات مباشرة من قبل جهاز إدارة الشركة  في إطار هذا التفاوضو 
من طرف جهاز الإدارة تعسيفا  الحالات التي تعتب عننتسياءل في إنهاء علاقة عمل الإطار المسير، 

 بالإرادة المنفردة؟ هفي استعمال حق
جابة على هذا التسياول فإن حالات التعسيف في استعمال الحق لجهاز إدارة في الواقع، إ

 لكن نحاول أن نوجز أميها: و  الشركة كثرة
 الشركة في تعديل عقد عمل المسير تعسف استعمل الحق من طرف جهاز  -أولا

من قانون  7المادة لنصوص  ات الصلة بسيريان علاقة عمل الإطار المسير )اإ ا كانت 
تفرض على العامل المسير طاعة ( 290-90والمرسوم التنفيذي رقم  648و 622، المادتين العمل

تقضي كذلك بأن العقد شريعة  في الالتزامات فإن القواعد العامة أوامر جهاز إدارة الشركة،
لا يجوز أهي من ، و ومن تم يجب الالتزام بأحكامه، (من القانون المدني الجزائري 106)المادة  المتعاقدين

 هذا التعديل باتفاق بين الطرفين. إجراء يجبالطرفين الانفراد بتعديله، بل 
 رة الشركة أثناء سريان عقد العمل،قد يقبل المسير التعديل الذي يجريه جهاز إداعليه، و 

فاأهصل أن قانون العمل  (،276، ص 2010منصور، ) أو ضمنا هذا القبول يمكن أن يتم صراحةو 
ر تكليف العامل بعمل غر متفق عليه، لكن بعض التشريعات أخذت بمعيار مصلحة العمل حظ

راء تةير نوع العمل و  لجواز تةير العمل المتفق عليه، فتسيتلزم أن تكون مصلحة العمل هي الدافع
مثال  لك كأن تلحق خسيارة  و  لة الضرورة أو القوة القاهرة:حا المصلحة قد تحددهاو . المتفق عليه

يرى فيها جهاز إدارة الشركة أن المؤسسية إن لم تقم  الشركة في مواصلة إنتاج سلعة ما،كبرة ب
 خسيائر فادحة، فيجوز هنا تكليف المسير بتةير خط الإنتاج، هاسييكلفف إنتاج تلك السيلعة ربتةي

العمل و  العمل القديمبين عقد اله لا يوجد اختلاف جوهري في أهنفهنا يكون السيبب مقبولا، 
فإن  ،مصلحة العمل أي تةيرإ ا لم تكن تسيتوجب  أما (.280، ص 2010، منصور) الجديد

يتحمل و  المسير، ىجهاز إدارة الشركة يكون متعسيفا في استعمال الحق إ ا فرض هذا التةير عل
 (.401ص ، 2018صيف، نا) .ذا الحقله التعسيفي ستعمالالانتائج 
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حماية  كرّس بواسطته المشرع  290-90رقم ونخلص في اأهخر أن المرسوم التنفيذي 
بعمل  الإطار المسير فلا يجوز تكليف، 8و 3المادتين للمسير من تعسيف جهاز الشركة من خلال 

لا يمس ، و إلا إ ا كان هذا التةير غر جوهري في العمل ،لم يتضمنه عقد التسيير المتفق عليه
 من مكانة المسير، حتى منقصالا زيادة في التزاماته.كما لا يجوز أن يكون العمل الجديد و  بحقوقه

 .التوجيهو  الإعدادو  التسييرو  الإدارةو  إن لم ينتقص أجره فالمسير يبقى دائما يتمتع بمهمة الإشرافو 
 (.24، ص 2006عباس، )

أحكام و  رة الشركة خارج قواعدالتعسف في استعمال الحق من طرف جهاز إدا -ثانيا
 القانون

بالرغم من أن المشرع في القانون التجاري قد منح جهاز إدارة الشركة إمكانية عزل المسير 
(، وهي نفس المكنة الممنوحة للجمعية من القانون التجاري الجزائري 636المادة في أي وقت )

من القانون  645المادة إدارة الشركة ) العامة للشركة بعزل مجلس المديرين بناء على اقتراح جهاز
إلا أن المشرع في قانون العمل عاود الحديث عن الفصل التعسيفي، وإنهاء (، التجاري الجزائري

 علاقة العمل بطريقة غر قانونية.
كل : "لمتعلق بعلاقات العمل على أنا 11–90 لقانون رقما من 3–73تنص المادة إ  

 .هذا القانون، يعتب تعسيفيا وعلى المسيتخدم أن يثبت العكس"تسيريح فردي، يتم خرقا أهحكام 
من  73وعليه، فإن أي تسيريح يكون سببه خارج الحالات المنصوص عليها في المادة 

والقضائي ، يعتب تسيريحا تعسيفيا، وهذا بةض النظر عن الجدل الفقهي 11-90القانون رقم 
 (.95، ص 2014عمر، ) على سبيل المثال؟القائم حول طبيعة هذه الحالات، أوردت محصورة؟ أم 

على سبيل  ةوارد لقانون العمل جاء بها التعديل الجديد التيأن الحالات إ  يعتب البعض 
 (.17، ص 2005بن صاري، ) الحصر

أن كل تسيريح خارج  1996جوان  04أيدت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  قدو 
 ةأن هذه اأهخر  إ يعد تسيريحا تعسيفيا من جانب هيئة المؤسسية،  73عن الحالات الواردة في المادة 

  (.17بن صاري، ص ) من المؤسسية هلم تبث ارتكاب العامل الخطأ الذي يتوجب عليه تسيريح

لم يحدد وبالجمع بين التشريع التجاري والتشريع العمالي، نلاحظ أن القانون التجاري 
حالات العزل للمسير، لكن بالرجوع إلى قانون العمل نجدها لا تخرج عن الحالات التي حددها 
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إضافة ، والتي تتعلق باأهخطاء الجسييمة التي يرتكبها العامل داخل المؤسسية، 73المشرع في المادة 
 شركات المسيامية هي اأهفعال المتعلقة بمديريةو  إلى اأهفعال التي يعاقب عليها التشريع الجزائي،

 .من القانون التجاري 813إلى المادة  811التي نص عليها المشرع في المادة و  إدارتهاو 
 جهاز إدارة شركة المساهمة تعسف المطلب الثاني: آليات حماية المسير من 

تعسيف جهاز إدارة شركة المسيامية تطورا تشريعيا حسيب النظام  منعرفت حماية المسير 
تتباين درجة حماية المشرع لحقوق العامل المسير الصادر ضده و  علاقة عمل المسير،المنظم لو  السيائد

ا يجعلنا قانون العمل، والقانون المدني، ممو  تعسيف جهاز إدارة الشركة، بين أحكام القانون التجاري
 إدارة الشركة؟و  نتسياءل عن أنواع الحماية التي قررها المشرع للمسير للحفاظ على حسين سر

 الأول: الحماية المقررة عند مخالفة جهاز إدارة الشركة للقواعد الإجرائيةالفرع 
 الموضوعيةو 

 د الهيئة المسيتخدمة للشركة بمجوعة من القيود الإجرائيةقيّ  قد أن المشرع العماليمن البيّن 
من و  للحد من التعسيف في استعمال الحق في تسيريح العامل المسير تسيريحا تعسيفيا ،الموضوعيةو 

 سنحاول توضيح كل قيد كالآتي:دلك 
عتب عدم إتباع الإجراءات الشكلية من أسباب تعسيف جهاز إدارة ي القواعد الإجرائية: -أولا

 في الحق في إنهاء علاقة عمل الإطار المسير. الشركة
إعلام المسير بنية إدارة الشركة في إنهاء علاقة العمل، وهذا  إتباعهاومن بين الإجراءات التي يجب 

إ ا كان انفصام علاقة العمل : " 290-90من المرسوم التنفيذي رقم  12جاء في نص المادة  ما
بإرادة من الجهاز المؤهل في الشركة  ات رووس اأهموال، فإن هذا الجهاز يخب مسير المؤسسية المعني 

 وقف عقد العمل في هذه الحالة مسير المؤسسية الذي لم يرتكب خطأ جسييمابذلك كتابيا. يخول 
 . "حقا في عطلة تحدد مدتها في العقد

ها بفصم فرض على جهاز إدارة الشركة ضرورة تبليغ المسير بقرار هذه المادة الملاحظ أن المشرع في و 
 (.111، ص 2013، طريبت. )، والتحقق من استلامه شخصياعلاقة العمل

جهاز استند إليه  السيبب الذيفي التبليغ بإنهاء علاقة العمل يذكر يضيف الفقه أنه يجب أن و 
  (.120، ص 2007، جبر)، العملعن  لصاتخا  قرار الف فيالإدارة 
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، لا 290-90و كر السيبب مسيألة مهمة، يمكن استخراجها من مضمون المرسوم التنفيذي رقم 
عدم تحقيق المسير للأهداف والنتائج المتفق عليها في منه؛ إ  أن  14و 12، 10سيما من المواد 
كما أن من مصلحة إدارة الشركة (،  10المادة با وجيها مبرا لفسيخ علاقة عمله )العقد يعتب سب

المنصوص عليها في  أن تثبت أن فصلها للمسير لم يكن تعسيفيا من أجل توقي دفع التعويضات
، ولا شك أن كل ما سبق يجعل الجهاز المدير للشركة في حاجة ماسة للإشارة لسيبب 14المادة 

 المسير، على أن تكون هذه الإشارة صريحة وواضحة.إقدامه على فسيخ عقد 
وكي يتمكن القاضي الاجتماعي من فحص مدى جدية السيبب الذي استند عليه جهاز إدارة 

 لم المسيرالشركة لإقدامه على إنهاء علاقة عمل المسير، يتعين على هذا الجهاز إثبات عدم تحقيق 
أو إثبات قيامه عمدا  (، 62، ص 2006عباس، ) ،في عقد التسييرقق النتائج التي التزم بها يح

مثل من القانون التجاري الجزائري،  811باأهعمال الضارة بمصلحة الشركة والمجرّمة بمقتضى المادة 
 الاستعمال العمدي وبسيوء نية أهموال الشركة.

 ل الحق في إنهاء علاقة العمل بالإرادةافي استعم إ ا لم يحدث  لك وصف الإنهاء بالتعسيفو 
 .يرتب آثاره، و المنفردة

مدى ثبوته و  الحقيقي لإنهاء علاقة العملو  فإن تقدير مدى توفر السيبب الجدي ،وفي كل اأهحوال
الذي إ ا خلص إلى عدم و  ،يبقى خاضعا للسيلطة التقديرية لقاضي الموضوع ،في مواجهة المسير

 (.62، ص 2006)عباس، . التسيريح تعسيفا من جهاز إدارة الشركةتوافر أحد هذين السيببين اعتب 
تسيريح المسير من قبل المسيتخدم تعسيفيا يجب أن يخالف أحد لكي يعد و  وكخلاصة لما سبق فإنه

حقيقي لتأسيس و  سيبب جديلعدم الاستناد لتبليغ الكتابي للقرار أو االقواعد الشكلية المتمثلة في 
 .قرار الفصم أو أنه ليس ثابتا في حق المسير

يعتب التسيريح المتخذ خرقا للقواعد الموضوعية  الف للقواعد الموضوعية:التسريح المخ -ثانيا
، التي عرفّت التسيريح التعسيفي 2فقرة 4-73لإنهاء علاقة العمل تسيريحا تعسيفيا، بمنطوق المادة 

من قانون العمل، وهي المتعلقة بتحديد  73بأنه  لك التسيريح الذي يحدث خرقا أهحكام المادة 
،كل تعسيفياسيمية التي يمكن أن يرتكبها العامل، وبصورة أشمل، يعتب تسيريحا حالات اأهخطاء الج
 (.3-73المادة م قانون العمل، يقع على رب العمل إثبات عكسيه )تسيريح مخالف أهحكا
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ويترتب عن التسيريح التعسيفي إلةاء المحكمة المختصة لقرار التسيريح، وتفصل إما بإعادة إدماج 
 (.48بن رجال، ص في حالة رفض أحد الطرفين. ) تعويضا ماليا العامل في المؤسسية أو منحه

لعامل المسير عن الفصم التعسيفي من قبل الذي يسيتحقه اعن التعويض  يثار الاستفهام حولهنا و 
 جهاز إدارة الشركة؟

 الفرع الثاني: التعويض المقرر للمسير من تعسف جهاز إدارة الشركة
في استعمال حقها في إنهاء علاقة عمل لشركة يعتب التعويض عن تعسيف جهاز إدارة ا

تشريعات العمل على غرار التشريع الجزائري كحماية أحد الآليات التي أقرتها أغلب  منالمسير 
 للمسير.

ينصرف مفهوم التعويض في حالة الفصل أو الإنهاء التعسيفي أو المخالف للقانون إلى التعويض و 
، 2007جبر، ) .ما فاته من كسيبو  لحق العامل من خسيارة يشمل وفقا للقواعد العامة ما، و المالي
 (.246ص 

"يكون لمسير المؤسسية المعني : على أنه 13في المادة  290-90 رقم نص المرسوم التنفيذيقد و 
يمكن الشركة صاحبة رووس اأهموال أن تفي بالتزاماتها و  الحق مدة عطلته في نصف اأهجر اليومي.

ع لمسير المؤسسية المعني مبلةا يسياوي المرتب الإجمالي الذي من الخاصة بمدة العطلة، بأن تدف
 المفروض أن يتقاضاه خلال الفترة نفسيها".

يترتب على الفصم يمكن أن على أنه:"  290-90من المرسوم التنفيذي  14نصت المادة كما 
عن تعويضات مدنية وفقا للتشريع المعمول به فضلا الطرفين  التعسيفي لعقد العمل بفعل أحد

 ."العطلة وأ مهلة الإشعار المسيبق
لتعويض عن الفصل معاير اباستقراء نصوص هذه المواد يتبين أن التعويض هنا اعتمد نفس و 

. اعتباره مقابل العمل الذي كان يؤديه العامل المسير المفصولبالتي تتمثل في اأهجر  ،التعسيفي
  (.155 ص ،2011العقيدي، )

ما قد نصت على تعويضات مدنية. فوم السيابق، فنجدها من المرس 14لمادة وبالعودة ل
طبيعة هذه التعويضات؟ وهل يمكن أن يتفق المسير مع جهاز إدارة الشركة على شرط جزائي بمثابة 

وفي حالة عدم الاتفاق على التعويض  تعويض يحصل عليه المسير عند قيام الشركة بإنهاء عقده؟
 التعويض لاحقا؟ في العقد، هل يسيقط حق المسير في مسيبقا
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بداية، تخضع مسيائل التعويض المدني للقواعد العامة المعروفة، لا سيما ما تعلّق منها بقاعدة 
 من القانوني المدني. 182و 124''العقد شريعة المتعاقدين''، وكذا المادتين 

تؤسس للتعويض الذي يكون مكافئا لضرر أصاب الإنسيان نتيجة خطأ  124فالمادة 
وضع لمسياعدة القاضي في تقدير قيمة التعويض، ب فتهدف 182خر. أما المادة منسيوب لشخص آ
 .في غياب النص عليها في العقد أو في القانونلها، ضوابط ومحددات 

الذي يربط المسير بجهاز إدارة الشركة أصبع العقد ملزما التعويض  ا تضمن عقد التسيير إف
 :ينلحالتوفق إحدى اهنا التعويض ويكون  للجانبين.

 عقد التسييرفي التعويض اتفاق الأطراف على الحالة الأولى: حالة 
المسير على تحديد قيمة التعويض أثناء إبرام و  جهاز إدارة الشركةقد يتفق أطراف العلاقة التعاقدية: 

لما قضت به  ا  وفق، و ويكون مصدر هذا التعويض في الاتفاق وفقا للمسيؤولية العقدية، عقد التسيير
 أن المسير يرتبط بعد عمل يحدد من خلاله حقوقه من ،290–90 التنفيذي رقم المرسومأحكام 

يكون هذا العقد الذي يربط المسير بجهاز إدارة الشركة محل تفاوض يتضمن مختلف ، و التزاماتهو 
 (.127، ص 2002واضح، ) .الصلاحياتو  المسيائل المتعلقة بالمرتبو  الجوانب

ميع المسيائل التي تتعلق بعلاقة عمل لج التسيير منظماقد عولقد اشترط المشرع أن يكون 
هذا لكي يسيهل على القاضي الاجتماعي الفصل في و ، العامل المسير مع الجهاز المؤهل للشركة

التعسيفي لجهاز إدارة فسيخ الفي حالة  لاسيما مسيألة التعويض ،حالة نشوب نزاع بين طرفي العقد
، شرط جزائين كالتعويض الذي وضعه الطرفا على مقدار إ ا كان ينصوما  ،الشركة لعقد العمل

من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها أنه:  183، استنادا لنص المادة يدفعه من أخل بالتزاماته
 ".يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق"

اتفاق المتعاقدين على قيمة التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق  هوويعرف الشرط الجزائي بأنه: 
 (.301، ص 2009السعدي، ) .يسيتحق عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه

وأنه لا يسيتحق إلا في حالة إخلال ، أطرافه وألزم، بندا في العقد فإ ا تم الاتفاق عليه اعتب
ن ل، فيترتب عن استحقاقه أمراالتزام تابع لا التزام أصي هذا هوفلالمدين بالتزامه المحدد في العقد. 

 .ميا:
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الشرط الجزائي إ ا كان تنفيذ الالتزام اأهصلي ممكنا، متى كان الاتفاق على  لا يسيتحق-1
 .استحقاق الشرط الجزائي يتعلق بحالة استحالة تنفيذ الالتزام

 اطلا.ي إ ا كان الالتزام اأهصلي بلا يسيتحق الشرط الجزائ-2
غر أنه استثناءا من هذا اأهصل أجاز المشرع في حالات معينة للقاضي تعديل الشرط الجزائي 
بالتخفيض أو بالزيادة، وهذه السيلطة الممنوحة للقاضي من النظام العام، بمعنى أنه لا يجوز 

ت للأطراف الاتفاق على حرمانه منها باتفاق خاص، فكل اتفاق بهذا الشأن يقع باطلا، إ  نص
ض المحدد في الاتفاق لا يكون التعويالتي جاء فيها أنه: " من التقنين المدني 184المادة  على  لك

ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض  .لمدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرراثبت أمسيتحقا إ ا 
ويكون باطلا   .إ ا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا، أو أن الالتزام اأهصلي قد نفذ في جزء منه

 ."كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين أعلاه
المسيتخدم عل مقدار التعويض المسيتحق في حالة إنهاء عقد عمل و  إ ا اتفق المسير اهذا في حالة م

 (.52، ص 2006عباس، ) . لك إما مسيبقا في عقد التسيير أو لاحقا في عقد آخرو  التسيير
 حديد مقدار التعويضعلى ت الأطراف عدم اتفاقالحالة الثانية: 

قد يحدث ألا يتفق طرفي عقد التسيير على التعويض الذي يتقاضاه الإطار المسير في حالة 
تسيريحه، وربما يسيتند الجهاز المؤهل في الشركة في إغفاله لمبلغ التعويض إلى تلك التعويضات 

 تقاضي الإطار ، والمتمثلة في290-90من المرسوم التنفيذي رقم  13المنصوص عليها في المادة 
من نفس المرسوم،  12، طيلة مدة العطلة المقررة له بمقتضى المادة المسير أهجر نصف يوم عمل

هذا التعويض، يمكن للشركة أن تتحلل منه جملة واحدة بدفع قيمته الكاملة طبقا لنص المادة 
 من نفس المرسوم. 13/2

-90من المرسوم التنفيذي رقم  14ادة غر أنه ومع وجود التعويض أعلاه، إلا أن المؤكد أن الم
بإمكانية طلب تعويضات مدنية سمحت للمسير، فضلا عن تعويض العطلة، قد  290

(dommages-intérêts ،) .وفقا للتشريع المعمول به 
منه أن القاضي يقدر  182، الذي تقرر المادة وعبارة التشريع المعمول به تحيلنا للقانون المدني

 يكن مقدرا في العقد أو في القانون.التعويض، إ ا لم 
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قاضي الموضوع الذي له سلطة واسعة من حيث فهم وتكييف الوقائع ففي هذه الحالة يقدره 
المحكمة ، الذي لا تعقب عليه المادية، وتقدير مقدار الضرر، ومن ثم تحديد مقدار التعويض عنه

لموضوع من الاعتداد بعناصر تقدير العليا، وإنما لهذه اأهخرة الرقابة على ما يقوم به قاضي ا
 .التعويض، فليس له أن يختار منها ما يريد اختياره، ويةفل ما يريد إغفاله من بين هذه العناصر
 ،وأهم ما يميز التعويض الذي يحكم به القاضي في هذه الحالة هو أنه تعويض نقدي وليس عيني

وما فاته من كسيب و لك مع ويشمل هذا التعويض ما لحق الطرف المتمسيك به من خسيارة 
   (https://bit.ly/3oj3cHF. )مراعاة الظروف الملابسية وحسين نية المدين بالالتزام

  خاتمة:
ركة من تعسيف جهاز إدارة ش لمسيرالمقررة ل لموضوع الحماية السيابقمن خلال العرض 

دة المنفردة من قبل في ظل قانون علاقات العمل، تبين لنا أن فسيخ عقد عمل المسير بالإراالمسيامية 
 تعسيف في استعمال الحق في إنهاء عقد التسيير. في وضعيةهذا اأهخر يضع جهاز إدارة الشركة 

مسيري المؤسسيات من خلال قيود التسيريح التي نص عليها النظام القانوني حماية تتضح ملامح 
لمنصوص عليها في ، بالإضافة للقواعد العامة ا290-90الخاص بهم، وهو المرسوم التنفيذي رقم 

 قانون علاقات العمل.
 وقد تم التوصل للنتائج التالية:

كرّس المشرع حماية للمسير في التنظيم المعمول به، هذه الحالة تتضح من خلال نظرة المشرع -
ورغبته في تعزيز مكانة عقد التسيير كمصدر لعلاقة بين الطرفين تقوم على احترام "مبدأ القوة 

 تسيتمد مشروعيتها منه.الملزمة للعقد"، و 
إن فكرة تعسيف الجهاز المسير للشركة في استعمال حق إنهاء علاقة العمل تقوم على المسيؤولية -

 العقدية، كونها مترتبة عن الإخلال بالتزام عقدي.
يكون التعسيف في استعمال حق إنهاء علاقة العمل راجعا إلى فكرة الإضرار بالعامل حتى في -

 .ا  لها مما يجعلها أوسع نطاق ا  الخطأ البسييط معيار 
إن عدم احترام الجهاز المسير للشركة للضوابط القانونية لإنهاء عقد الإطار المسير، لا سيما ما -

تعلق منها بالتبليغ وبجدية السيبب، يجعل التسيريح الفردي للمسير تعسيفيا، حتى يثبت جهاز إدارة 
 الشركة العكس.
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ة يجب على جهاز الشركة إتباعها قبل فصل الإطار المسير، قرر المشرع قيودا إجرائية وموضوعي-
 غيابها يؤدي إلى بطلان آثار سند إنهاء المهام مع استفادة الإطار المسير من تعويضات.

يعتب التعويض عن تعسيف جهاز إدارة الشركة في استعمال حقها في إنهاء علاقة عمل المسير من 
 كحماية للمسير.  أهم الآليات التي أقرتها تشريعات العمل

إن سكوت التشريع التجاري عن تحديد حالات عزل المسيرين يعتب إحالة لقانون العمل، -
وامتناعا من المشرع عن توسيع دائرة ازدواجية خضوع مسيري المؤسسيات لنظام قانوني مزدوج، 

 هذه الازدواجية التي كثرا ما تعرّضت لسيهام النقد.
 لي:وعلى سبيل التوصيات نقترح ما ي

بإعادة ضبط أحكام علاقة عمل الإطار  290-90إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم -
المسير، خاصة تلك المتعلقة بنهاية علاقة عمله، وتعزيز نظام حماية هذه الإطارات، إ  أن شروط 

ة على علاقة العمل التي تكون واضحة ولا يشوبها فراغ قانوني تعتب تحفيزية وبالتالي تعود بالفائد
 شركة المسيامية، وتحسين من مردوديتها الاقتصادية.

تحديد قيمة التعويض عن التسيريح التعسيفي في أحكام المرسوم السيابق، وهذا لترشيد تصرفات -
 الجهاز المسير للشركة في مجال إنهاء علاقات العمل.
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